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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  عرض الحديث علي عمل اهل المدينة
الكلمات المفتاحية: عرض –الحديث-المدينة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  عرض الحديث علي عمل اهل المدينة
II. موضوع المقالة 
  عرفنا أن الفقهاء -في نقدهم لمتون السنة- كانوا يعرضون الأحاديث على القرآن الكريم، وعلى السنة النبوية الثابتة أو المشهورة - كما يقول الحنفية ...

كذلك من المقاييس التي اتخذها بعض العلماء كالإمام مالك -رحمه الله تعالى- عرض السنة على عمل أهل المدينة:

مكانة المدينة:

مما لا شك فيه أنه كان للمدينة مكانتها العلمية الكبيرة التي لا يسمو إليها غيرها من بلدان العالم الإسلامي في القرنين الأول والثاني الهجري وما بعدهما بعد مكة، لماذا؟

لأنها -كما يقول الإمام مالك في رسالته إلى الليث بن سعد-:

موطن هجرة رسول الله .

بها أسس الدولة الإسلامية.
بها نزل القرآن.
بها أُحل الحلال وحُرم الحرام ورسول الله  بين أظهر أهلها، يحضرون الوحي والتنزيل، ويأمرهم فيطيعونه، ويسن لهم فيتبعونه.
بعد وفاة النبي  قام مَن بعده من الصحابة } وهم أتبع الناس له من أمته، فما نزل بهم أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك.
كان التابعون من أهل المدينة يسلكون سبيل سلفهم الصالح، ويتبعون سننهم.
ومن أجل هذه المكانة كان ينظر كثير من الفقهاء إلى المدينة المنورة نظرة إكبار، ويعتبرون أن أقوال أهلها وعملهم خير من عمل غيرهم.

إلى أيّ مدى كان هذا الإكبار وذلك الاعتبار؟

إن مالكًا وبعض العلماء يرون أن الأمر ظاهر معمول به فيها، فليس لأحد خلافه؛ للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها، فهم الذين على ثقة مما يأخذون وما يعملون، ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العلم ببلدنا، وهذا الذي مضى عليه من مضى منا لم يكونوا من ذلك ثقة، ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم. 
ومن ناحية أخرى: فهم كانوا أطلب الناس لما ذهب علمه عنهم، منها: يسألون عنها على المنبر، وعلى المواسم، وفي المساجد، وفي عوام الناس، ويُبتدءون فيُخبرون بما لم يسألوا عنه، فيقبلون ممن أخبرهم ما أخبرهم إذا ثبت لهم، فإذا حكم أحدهم الحكم فهو موافق لسنة رسول الله  وغير مخالف له، فيقدم على حديث غيرهم إذا خالفهم. 
فريق آخر:

هناك من يُخفف من هذه القيمة التي أعطاها الفريق الأول لعمل أهل المدينة، وقد بين ذلك الإمام الليث بن سعد في رسالته إلى الإمام مالك بن أنس، وكان قد أرسل إليه الأخير أنه يُفتي بغير ما يُفتي به أهل المدينة، وقال له: "بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك، وحاجة من قبلك إليك، واعتمادهم على ما جاء منك حقيقٌ بأن تخاف على نفسك، وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه". 
ثم أفاض الإمام مالك في بيان فضل المدينة وما فيها من علم وعمل، ولا يتسع المجال لرد الإمام الليث برسالته على الإمام مالك في ذلك، ولكن الذي يهمنا هو أن هذه النظرة من الإمام مالك هي التي كانت تجعله يعرض الحديث على عمل أهل المدينة، ويرجح عمل أهل المدينة عليه. 
موقف الإمام مالك من خبر الآحاد مع عمل أهل المدينة:

يوضح القاضي عياض ذلك بأنه على ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: ما يكون العمل مطابقًا لأخبار الآحاد، فهذا يؤكد صحتها إن كان العمل من طريق النقل، ويرجحها إن كان من طريق الاجتهاد. 
الوجه الثاني: ما يكون عمل أهل المدينة مطابقًا لخبر يعارضه خبر آخر، وفي هذا الوجه يكون عملهم مرجحًا للخبر الذي يوافقه، وهو أقوى ما تُرجح به الأخبار إذا تعارضت.

ويقول ابن تيمية في هذا الوجه مبينًا رأي مالك وغيره: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جُهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة وفيه نزاع -فمذهب مالك والشافعي: أنه يُرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة: لا يُرجح بعمل أهل المدينة، ولأصحاب أحمد وجهان: أحدهما وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل: أنه لا يرجح، والثاني وهو قول أبي الخطابي وغيره: أنه يرجح به، وقيل: هذا هو المنصوص عن أحمد -رحمه الله تعالى- ومن كلامه: إذا رأى أهل المدينة حديثًا وعملوا به فهو الغاية، وكان يفتي على مذهب أهل المدينة، ويقدمه على مذهب أهل العراق، ويقول: إنهم أتبع للآثار. 
الوجه الثالث: أن يكون عمل أهل المدينة مخالفًا للأخبار جملة، فإن كان إجماعهم من طريق النقل تُرك له الخبر؛ إذ يشبه العمل هنا التواتر، ويفيد القطع واليقين، ولا يُتركان لغلبات الظنون، وهذا مثل مسألة الصاع، والمد، والوقوف، وزكاة الخضروات، فقد نقلوا مقدار الصاع والمد، ونقلوا صدقة الخضروات، والأحباس. 
يقول ابن تيمية مبيّنًا أن الأخبار التي تخالف عمل أهل المدينة الذي جاء عن طريق التواتر والإجماع: أن هذا حجة باتفاق العلماء: الشافعي، وأحمد، وأصحابهما، كما هو حجة عند مالك، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وقد اجتمع أبو يوسف بمالك وسأله عن هذه المسائل، وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر؛ فرجع أبو يوسف إلى قوله وقال: لو رأى صاحبي مثلما رأيت لرجع مثل ما رجعت. هذا في كتاب (صحة أصول مذهب أهل المدينة).
وهذا يدل على أن أبا حنيفة حين خالفهم في مقدار الصاع والمد مثلًا فإنما خالفهم لأنه لم يبلغه هذا النقل، كما لم يبلغه وغيره من الأئمة كثير من الحديث؛ فلا لوم عليهم في ترك ما لم يَبلغهم علمه، وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد، وتركا قول شيخهما؛ لعلمهما بأن شيخهما كان سيرجع إليها لو بلغته وصحت عنده. 

إذن، ليس الاختلاف في اعتماد نقل أهل المدينة على هذا النحو، وإنما لعلم بعضهم بأن ما يعمله أهل المدينة معتمدًا على النقل، على حين لا يعلم بعضهم الآخر ذلك، ومثل هذا في كونه حجة عند مالك العمل القديم قبل مقتل عثمان بن عفان >؛ لأن أهل المدينة في عهد الخلفاء الثلاثة عملوا بسنة رسول الله  وما خالفوها، أما العمل المتأخر فليس بحجة على قول المحققين من أصحاب مالك، وكذلك عند الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وغيرهم، والدليل على أن العمل المتأخر لا ينظر إليه مالك على أنه حجة يجب على جميع الأمة اتباعه إن خالف النصوص: أنه لم يوافق الرشيد أو غيره أن يحمل الناس على كتابه (الموطأ) وقال: إن أصحاب رسول الله  تفرقوا في الأمصار، وإنما جمعت أهل بلدي، فهو إذن مع الإمام الليث في أن الصحابة تفرقوا في الأمصار وأخذ عنهم أهل البلدان التي ذهبوا إليها. 
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